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 الحمد ƅ                                                                      الجمهورية التونسية
  مجلس المنافسة 
  151406: القضية عدد 
  2018 جويلية ʫ 12ريخ القرار: 
  

     ــــرارـــــــــــــقـ
  مجلس المنافسة القرار التالي بين: أصدر

  
  

البحيرة  دائقبحمقرّها الإجتماعي  ،"أوريدو تونيزي" في شخص ممثلّها القانونيشركة  المدّعية:
  ،تونس 2035 ،2ضفاف البحيرة 

  ،من جهة
  

مقرّها ʪلمركز العمراني الشّمالي ، شركة أورونج تونيزي في شخص ممثلّها القانوني المدّعى عليها:
 ،بلوك د الطاّبق السّابع 2000ركّب قالاكسي بممكتبه  ،ʭئبها الأستاذ سليم مالوش ،تونس 1003

  ،تونس Ĕ1002ج العربيّة السّعوديةّ 
  

  .من جهة أخرى
  

 "تونيزي يدوأور "عوى المقدّمة من الممثّل القانوني لشركة عريضة الدّ بعد الإطّلاع على 
أنّ  والتي جاء فيها ،151406والمرسمّة بكتابة مجلس المنافسة تحت عدد  2015 مبرنوف 6بتاريخ 

لخدمات الهاتف  اديدج ارʮّ تجوضعت على ذمّة العموم عرضا المدّعى عليها شركة "أورونج تونيزي" 
حن ابتداءا مرةّ قيمة الشّ  20بحوافز تساوي  ونينتفع هاييجعل مشترك الجوّال "عشرين على عشرين"

عليها تعتمد  أنّ المدّعى تبينّ للمدّعية ،عريفة الحقيقيّة للدقيقة بكلفتهاوبمقارنة التّ  .دʭنير 5من 
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الممارسات المخلّة هذه من اĐلس إدانة  فهي تطلبوعلى هذا الأساس  ،تعريفة مفرطة الانخفاض
  .ʪلمنافسة وتسليط العقاب المناسب

عن طريق محاميها الأستاذ شركة "أورونج تونيزي"  ى عليهاردّ المدّعوبعد الإطّلاع على 
أنّ ء به والذي جا ،864تحت عدد  2015 ديسمبر 17المرسّم بكتابة اĐلس بتاريخ سليم مالوش و 

ظر في الدّعوى الراّهنة لعدم توفّر الشّروط المنصوص عليها لنّ لمجلس المنافسة غير مختصّ حكميّا 
  .المنافسة والأسعارإعادة تنظيم من قانون  ʪ5لفصل 

 162تحت عدد  2017مارس  17اĐلس بتاريخ المكتوب الوارد على وبعد الإطّلاع على 
من جهة وشركة "أورونج تونيزي" المدّعية صلح بين شركة "أوريدو تونيزي"  والذي تضمّن توقيع

   .من جهة أخرىالمدّعى عليها 
 221ردّ الهيئة الوطنيّة للاتّصالات المرسّم بكتابة اĐلس تحت عدد  وبعد الإطّلاع على

نفس الموضوع بموجب عريضة دعوى في أĔّا متعهّدة ʪلنّظر  والذي ورد به، 2016 مارس 28بتاريخ 
 "أورونج تونيزي" ضدّ شركة "أوريدو تونيزي" شركة من طرف  2015 أكتوبر 5رفعت بتاريخ 

منشورة أمام الهيئة في مازالت القضيّة  ʪعتبار أنّ وأنهّ  ،237الهيئة تحت عدد  بسجلّ قضاʮضمّنت 
  .فإنهّ يتعذّر الإدلاء برأيها الفنيّ  ،انتظار البتّ فيها

 89 تحت عدد 2018فيفري  15 المكتوب الوارد على اĐلس بتاريخوبعد الإطّلاع على 

  .والذي طلبت فيه المدّعية طرح القضيّة بموجب الصّلح الموقّع بين الطرّفين
  مندوب الحكومة.وبعد الإطّلاع على ما يفيد توجيه تقرير ختم الأبحاث إلى الأطراف وإلى 

 282المضمّن بكتابة اĐلس تحت عدد  سليم مالوشوبعد الإطّلاع على تقرير الأستاذ 
نيابة عن المدّعي عليها في الردّ على تقرير ختم الأبحاث والذي طلب فيه  2018 فريلأ 12 بتاريخ

  .وحفظ الحق في ما زاد عن ذلكالحكم بقبول مطلب التّخلّي 
ضمّنة بكتابة حظات مندوب الحكومة حول تقرير ختم الأبحاث الموبعد الإطّلاع على ملا

والتي أيدّت قبول مطلب التّخلّي مع التّأكيد على أنّ تواتر سحب  2018 أفريل 19في  اĐلس
القضاʮ بين المشغّلين في قطاع الإتّصالات من شأنه أن يكون مؤشّرا على تواطئهم للقيام بعروض 

  .بصفة متعاقبة دون احترام لضوابط السّوق
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والمتعلّق  2015سبتمبر  15المؤرخّ في  2015لسنة  36لاع على القانون عدد وبعد الإطّ 
  ،ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار

المتعلّق ʪلتنظيم الإداري والمالي و  2006 فيفري15المؤرخّ في  2006لسنة  477 وعلـى الأمـر عدد
   .وسير أعمال مجلس المنافسة

 ليومنة لسة المرافعة المعيّ لج ʪلطّريقة القانونيّة طرّفينالإطّلاع على ما يفيد استدعاء ال وبعد
ختم الأبحاث وحضر  من تقرير املخّص، وđا تلت المقرّرة السيّدة ʭفلة بن عاشور 2018جوان  28

البجاوي نيابة عن المدّعية شركة "أوريدو تونيزي" وتمسّك بمطلب التخلّي  وحضرت  محمّد السيّد
يها شركة "أورونج الأستاذة ʭدية العميري نيابة عن زميلها الأستاذ سليم مالوش في حقّ المدّعى عل

تونيزي" وتمسّكت ، وتلت مندوب الحكومة السيّدة كريمة الهمّامي ملحوظاēا المظروفة نسخة منها 
  .ʪلملفّ 

 جويلية 12لسة يوم بجʪلحكم  وإثر ذلك قرّر اĐلس حجز القضيـة للمفـاوضة والتّصريح
2018.  

  
  :وđا وبعد المفاوضة القانونيّة صرح بما يلي

  
طرح  2018فيفري  15 بتاريخاĐلس  طلبت المدّعية بموجب مكتوđا الوارد علىحيث 

  .2016جوان  30صالات بتاريخ رفين بمقرّ الهيئة الوطنيّة للاتّ لح بين الطّ تمّ الصّ  أن بعد القضيّة
جاء مطلب الطرّح صريحا وواضحا طبق ما استقرّ عليه فقه قضاء مجلس المنافسة حيث و   
  .في الغرض

أنّ تقديم مطلب في التّخلي عن على اعتبار فقه قضاء مجلس المنافسة  دأب وحيث
الدّعوى لا يقيّد اĐلس الذي يمكنه مواصلة النّظر في القضيّة متى توفّرت لديه معطيات تفيد وجود 

  ممارسات مخلّة ʪلمنافسة.
بوجود ممارسات مخلّة الملف على حالته لا يتضمّن ما يفيد القطع أنّ طالما ثبت  حيثو 

  .، فقد تعينّ التصريح بقبول مطلب التخلّيʪلمنافسة ʪلسّوق المعنيّة ʪلنّزاع
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  ولهذه الأسباب
  

  قبول مطلب التّخلّي.قرّر اĐلس: 
  

 العيّادي محمّدĐلس المنافسة برʩسة السّيد  ولىوصدر هذا القرار عن الدّائرة القضائية الأ
عمر التّونكتي وأكرم الباروني وسالم ʪلسعود  السّادةوعضوية  النّائب الأوّل لرئيس مجلس المنافسة

  ريم بوزʮّن.السيّدة و 
  

  بحضور كاتبة الجلسة السيّدة يمينة الزيتوني. 2018جويلية  12وتلي علنا بجلسة يوم 
  

  
  كاتبة الجلسة الرّئيس                                                                

  يمينة الزيتوني       محمّد العيّادي                                                    

 


